
            المطلب الثاني

  الضمانات القانونیة لحامل الجنسیة

لمــا كانــت الجنســـیة علاقــة مــا بـــین فــرد ودولــة فهـــي مــن هــذه الناحیـــة مــن نظـــم       

القــانون العــام. وهـــذا یعنــي ان الدولــة تســـتاثر بوضــع احكــام فرضـــها ومنحهــا وفقـــدانها 

 یملك احد افراد او دول واستردادها بقانون یصدر عن السلطة المختصة في الدولة ولا

ــل ســـیادي ولكـــن الســـؤالالتـــدخل فـــي هـــذه المســـالة لا هنـــا مـــن یملـــك نهـــا متعلقـــة بعمـ

ــي تطبیــــق قــــانون الجنســــیة مــــن لــــه الاختصــــاص فــــي النظــــر فــــي و؟الاختصــــاص فــ

الجنسیة واذا كان للفـرد حـق حمـل تطبیق قانون الطعن بالقرارات المتعلقة بو لاعتراض ا

یـدة لاثبـات هـذا الحـق؟ واذا تمكـنفمیه فما هي الوسـائل المالجنسیة فلكل حق دعو تح

من اثبات حقه في الجنسیة او نفیه فالقرارات و الاحكام الصـادرة هـل تكـون لهـا الفرد 

حجیــة نســبیة ام مطلقــة؟ هــذه التســاؤلات ومــا یتفــرع عنهــا ســنحاول الاجابــة علیهــا مــن 

  ثلاثة فروع خلال 

  فرع الاولال                               

  الاختصاص في مسائل الجنسیة                    

اذا كانـــت الســـلطة المختصـــة بالتشـــریع هـــي التـــي تتـــولى عملیـــة ســـن القـــوانین 

فیه من احكام تعبر عـن عمـل سـیادي ویمكـن ان دومنها قانون الجنسیة فان كل ما یر 

ادها لهــــا فقــــدانها واســــتردي تنظــــیم شــــروط فــــرض ومــــنح الجنســــیة و نقــــول ان الدولــــة فــــ

امـــا مـــانع ضـــمن منطقـــة التنفیـــذ المباشـــر لاختصاصـــات الدولـــةئثارياختصـــاص اســـت

ـــاص بشــــان  طبیــــق قــــانون الجنســــیة فیكــــون للســــلطة التنفیذیــــة ممثلــــة بــــوزارة تالاختصـ

العربیــة اغلــب التشــریعات موقــفومجلــس الــوزراء فــي مناســبات معینــة وهــوالداخلیــة 

ومي لا یــدخل ضــمن اعمــال الســیادة وهــذا  الاختصــاص یعبــر عــن عمــل او راي حكــ

هــذا العمــل ســیادي و التفرقــة فــي علــى راي الغالبیــة فــي حــین یــرى قلــة مــن الفقهــاء ان

م امامهــا فــاذا كانــت اجــراءات ظلاختصــاص الجهــة التــي یمكــن الــتذلــك لهــا تــاثیر علــى 

تطبیـــق احكـــام قـــانون الجنســـیة تعبـــر عـــن عمـــل ســـیادي فلـــیس هنـــاك امكانیـــة للطعـــن 



یر الداخلیة او مجلس الوزراء وهـذا هـو الوضـع الـذي كـان سـائد فـي العـراق بقرارات وز 

الـــذي منــع بموجبـــه ١٩٧٥لســنة ٤١٣بحســب قــرار مجلـــس قیــادة الثـــورة المنحــل رقـــم 

المحــاكم بكافــة دراجاتهــا مــن النظــر فــي دعــاوي الجنســیة واعطــى الاختصــاص للنظــر 

١یعتبـر قـرار الاخیـر قطعـيرئیس الجمهوریـة و لـفي الطعون من قـرارات وزیـر الداخلیـة 

علما ان الوضـع قبـل صـدور القـرار الاخیـر كـان متـردد بـین اختصـاص القضـاء وعـدم 

) مـن قـانون الجنسـیة وقـد نظـر القضـاء العراقـي ٩اختصاصه مع مراعاة احكام المادة(

لسـنة ٤٠٨وقرارهـا رقـم ١٩٧٠لسـنة ١٥٦رقم منها قرار محكمة التمییزعدة دعاوى

رار الــوزیر حیـث وصــف القضـاء ان قـ١٩٦٥لسـنة ١٩٤٨هـا رقــم وكـذلك قرار ١٩٦٤

اخــرى ل هــذه القــرارات تراجــع القضــاء فــي مناســباتومقابــســیاديعمــل اداري لا عمــل 

حیــث وصــف القضــاء ١٩٧٠لســنة ٣٥عــن موقفــه ومنهــا قــرار محكمــة  التمیــز رقــم 

١٩٦٧٢لسـنة ٧٠٠٢الاختصـاص فـي مـنح الجنسـیة عمـل سـیادي وكـذلك قرارهـا رقـم 

لســنة ١١١ومــن الجــدیر بالــذكر ان مجلــس الحكــم الانتقــالي اصــدر قــرارین الاول رقــم 

بموجبهمـــا كـــل مـــا یمنـــع المحـــاكم مـــن ىالغـــ٢٠٠٣لســـنة ١١٧و الثـــاني رقـــم ٢٠٠٣

  النظر بقضایا الجنسیة و العمل وفق الولایة العامة للسلطة القضائیة. 

) التــي ١٨/٦مـادة (فـي ال٢٠٠٥كمـا كـان هـذا هـو موقـف دسـتور العـراق لعـام 

نصـت علــى (تــنظم احكـام الجنســیة بقــانون وینظـر فــي الــدعاوى الناشـئة عنهــا مــن قبــل 

) مـــن الدســـتور حیـــث نصـــت ١٠٠المحـــاكم المختصـــة) كمـــا اكـــد نفـــس المعنـــى المـــادة(

  (یحظر النص في القوانین على تحصین أي عمل او قرار اداري من الطعن). 

القضـــاء المخـــتص للفصـــل فـــي مســـائل قـــانون الجنســـیة الجدیـــد النافـــذكماحـــدد 

) التي نصت على (تختص المحاكم الاداریـة فـي الـدعاوى ١٩الجنسیة بحسب المادة (

حق لكــل ) علــى انــه(ی٢٠كمــا اكــدت المــادة ()انونالناشــئة عــن تطبیــق احكــام هــذا القــ

                                                
تمنــع المحــاكم مــن -١والــذي  جــاء فیــه (١٩٧٥/ ٤\٢٤"فــي ٢٤٦١القــرار المنشــور فــي الوقــائع العراقیــة عــدد"-١

النظر في الدعاوي الناشـئة عـن تطبیـق قـانون الجنسـیة العراقیـة ویسـري هـذا الحكـم علـى الـدعاوي التـي لـم تكتسـب 

لسـنة ٤٣مع مراعاة المادة التاسعة "المعدلة"من قانون الجنسـیة العراقـي رقـم -٢قرارات المحاكم الدرجة القطعیةفیها

یجــوز الاعتــراض علــى قــرارات وزارة الداخلیــة فــي تطبیــق احكــام هــذا القــانون لــدى الســید رئــیس الجمهوریــة ١٩٦٣

  ویكون قراره في هذا الشأن قطعیا)
  ١٦٥ص –المصدرالسابق   - القسم الاول –القانون الدولي الخاص –ب الداودي د. حسن الھداوي ود.غال  - ٢



مـــن طـــالبي التجـــنس و الـــوزیر اضـــافة الـــى وظیفتـــه الطعـــن فـــي القـــرار الصـــادر عـــن 

  ریة لدى المحكمة الاتحادیة)المحاكم الادا

في دعاوى الجنسیة هـو القضـاء الاداري وهـذا ان القضاء المختصوهذا یعني 

، ١٩٧٢٣لسـنة ٤٧في مصر بعد صدور قانون مجلس الدولة المصري رقم هو الحال

)مـــن قـــانون ٢٨وقـــد اتجـــه المشـــرع الســـوري هـــذه الوجـــه ایضـــا حیـــث قـــرر فـــي المـــادة (

جلـس الدولـة بهیئـة قضـاء اداري دون غیـره بالفصـل فـي الجنسیة السوریة ان(یخـتص م

  .دعاوي الجنسیة)

فــي الواقــع ان تقریــر هــذا الاختصــاص للقضــاء الاداري وحــده دون غیــره یــاتي 

) مــن قــانون ١٢٤مخالفــا لمــا اســتقر علیــه القضــاء فــي فرنســا والــذي تاكــد فــي المــادة (

لجنســــیة للقضــــاء مــــن مــــنح الاختصــــاص بمنازعــــات ا١٩٧٣الجنســــیة الفرنســــیة لعــــام 

العادي اخذا في الاعتبار ان الجنسیة من العناصـر الاساسـیة لحالـة الاشـخاص والتـي 

نون الفرنسـي ،وهـذا الموقـف الـذي جـاء بـه القـا٤تعد المحاكم العادیـة اقـدر علـى صـونها

،وهذا موقـف والمتـأثرة بالقـانون الفرنسـياخذت به العدید من تشـریعات المغـرب العربـي

،وقـد حیث عقد الاختصاص في دعاوي الجنسیة للقضاء العاديایضانيالقانون اللبنا

  )٥(١٩٦٧\١٢\٤الصادر بتاریخ \٦٧\٦٨قتضى القانون رقم متأكد هذا الاختصاص ب

                                                
فقد عقد المشرع المصري الاختصاص في دعاوي الجنسیة للقضاء الاداري بمقتضى المادة العاشرة من القانون -٣

.....سابعا: المذكور والتي تنص على انه(تختص محاكم مجلس الدولة دون غیرها بالفصل في المسائل الاتیة ...

انظـــر دعـــاوي الجنســـیة) وتطبیقـــا لـــذلك فقـــد اتجـــه القضـــاء المصـــري الـــى ماذهـــب الیـــه المشـــرع فـــي هـــذا الجانـــب 

اثــارة -اختصــاص محــاكم مجلــس الدولــة بالفصــل فیهــا–قرارمحكمــة الــنقض المصــریة(.........منازعات الجنســیة 

المعنــي بــاللجوء للجهــة المختصــة ،ولجهــة المنازعــة امــام القضــاء العــادي، وجــوب ایقــاف الــدعوى وتكلیــف الخصــم

"قــــانون ١٠القضـــاء العــــادي ،القضـــاء فــــي الـــدعوى بحالتهــــا اذا كـــان وجــــه المســـألة فــــي الجنســـیة ظــــاهر ، المـــواد"

قضـــــــائیة جلســـــــة ٣٥لســـــــنة ٥٧٤"مرافعـــــــات) الطعـــــــن رقـــــــم ١٢٩،"١٩٧٢لســـــــنة ٤٦"قـــــــانون١٦"١٩٧٢لســـــــنة٤٧

، الهیئـة العامـة ١٩٨٩اكتبـور -، ابریـل٢نة الاربعـون، جاحكام محكمة النقض المكتب الفني ، السـ\١٩٨٩\٤\٢٧

٢٢٢، ص١٩٩٤لشؤنون المطابع الامیریة ، 
ــــازع الاختصــــاص -مركــــز الاجانــــب–د.عصــــام الــــدین القصــــبي،القانون الــــدولي الخــــاص المصري،الجنســــیة -٤ تن

  .٢٥٤،ص٢٠٠٣-٢٠٠٢الاختصاص القضائي الدولي،النسر الذهبي للطباعة،القاهرة،-القانوني
تقضي المادة الاولى من القانون اعلاه على انه(تختص المحـاكم البدائیـة دون سـواها بـالنظر فـي دعـاوي قیـد -)٥(

وتحــال اداریــا بموجــب ١٩٢٤\٨\٣٠"الصــادر فـي ٢٨٢٥المكتـومین المســندة الــى بنـود معاهــدة لــوزان والـى القــرار "



یخــــتص فــــي بموجــــب احكــــام القــــانون العراقــــي و الحقیقــــة ان القضــــاء الاداري 

مـن قـرار او الدعاوى التي توجه بصفة اصلیة بشان الجنسیة او بصـفة طعـن او تظلـم 

اجراءات وزیر الداخلیة أي ان القضاء الاداري لا ینظر في الـدعاوى المقامـة مـن قبـل 

الافــراد لاثبــات الجنســیة الوطنیــة لهــم او نفیهــا عــنهم دون ان یكــون هنــاك قــرار ســابق 

صــادر بحقهــم بــالمنح او الســحب او الاســقاط كمــا یخــتص القضــاء الاداري للنظــر فــي 

الجنســـیة عـــنیتعلـــق بســـحباو الطعـــن فـــي عمـــل اداري  ظلمالـــدعاوى التـــي تقـــام للـــت

  . ٦او الفرضط المنحشخص او عدم منحه ایاها رغم توافر فیه شرو ال

امـــا النظـــر فـــي دعـــوى الجنســـیة بوصـــفها مســـالة اولیـــة فـــیمكن ان یـــنهض فیهـــا 

اختصــاص القضــاء العــادي طالمــا كانــت الجنســیة مرتبطــة بــدعاوى اصــلیة مقامــة امــام 

وجـه ،ولكن بشـرط مفـاده ان یكـونالفرع هو قاضي الاصلقاضيیكونالقضاء حیث 

المسألة في الجنسیة ظاهر اي ان تكون جنسـیة الشـخص ثابتـة كمـا لـو كـان الشـخص 

تبـــاط و ر نظـــرا للافعنـــدهاالـــذي اثیـــر الـــدفع فـــي شـــأنه یحمـــل شـــهادة الجنســـیة الوطنیـــة 
                                                                                                                                           

الحكــام المنفــردین الــى المحــاكم البدائیــة) وفــي ذات الفقــرة الثانیــة مــن هــذه المــادة الــدعاوي العالقــة بهــذا الشــأن امــام 

١٩٤٠\تموز\٢٧بتاریخ ١٩٧و المادة الاولى من القرار رقم١٩٢٥لسنة ١٥"من القراررقم٩المعنى انظر المادة "

  الخاص بمنازعات الجنسیة 
ة مـنح المـدعین الجنسـیة تأكیدا للمعاني المتقدمة انظر قرار المحكمة الاتحادیـة العلیـا (ان امتنـاع وزیـر الداخلیـ-٦

فــأن الــرفض یعتبــر تعســفا فــي حقهــم وغیــر مبنــي علــى صــفة مــن ٢٠٠٦\٥\١٦العراقیــة رغــم تقــدیمهم الــتظلم فــي 

القانون ومخالف لاحكام الدستور ،حیث جاء فیه........لاحظت المحكمة ان المـدعین طـالبوا فـي دعـواهم مـنحهم 

التي تقضي "یعتبر عراقیا من  ٢٠٠٦لسنة ٢٦ن قانون الجنسیة رقمم١\٣الجنسیة العراقیة استنادا لاحكام المادة 

ولد لاب او لام عراقیـة ........ "وحیـث مـن ولـد لاب عراقـي او لام عراقیـة یعتبـر عراقیـا بحكـم القـانون وتمـنح لـه 

دســتور مــن ال٢\١٨الجنســیة العراقیــة بصــرف النظــر عــن جنســیة الوالــد الاخــر ابــا كــان او امــا تطبیقــا لحكــم المــادة 

الـدائم .........وحیـث ان الثابـت للمحكمـة ان المـدعین مولـودین لام عراقیــة لـذا فـأنهم ولـدوا عـراقین بحكـم القــانون 

ویكونـون محقـین فـي طلـبهم بمــنحهم الجنسـیة العراقیـة اسـتنادا للنصـوص القانونیــة المتقدمـة ،امـا مـا ورد فـي المــادة 

مــن ٢\١٨ى مــن ولــد لام عراقیــة ولایتقــاطع مــع حكــم المــادة مــن قــانون الجنســیة مــن حكــم فانــه لایســري علــ٢\٦

تخـص الفلسـطیني ابـا الـذي لـم یولـد لام عراقیـة سـیما وان ٢\٦من قانون الجنسیة لـن المـادة ١\٣الدستور والمادة 

منــه) قرارهــا رقــم ١٣ورد فــي الدســتور وهــو القــانون الاســمى ویكــون ملزمــا دون اســتثناء وفــق المــادة ٢\١٨المــادة 

٢٠٠٨\تمییز\اتحادیـــة\٢٦،و فـــي ذات المعنـــى انظـــر الطعـــن رقـــم ٢٠٠٧\٤\٢٦بتـــاریخ ٢٠٠٧\تمییز\اتحادیـــة\٤

\اتحادیـة\٤وقرارهـا ٢٠٠٩\١\٢٥بتـاریخ \٢٠٠٩\تمییـز\اتحادیة \٢وانظر كذلك قرارها رقم \٢٠٠٨\٧\٢٠بتاریخ \

شــار الیهـا علــى الموقــع الالكترونــي ، قــرارات م٢٠٠٦\تمییـز\اتحادیــة\٢٦،وانظــر ایضــا قرارهـا رقــم ٢٠٠٧\تمییـز
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ومثـال ذلـك ،٧لعـاديء انظرهـا نفـس القضـابین الـدعوى الاصـلیة و الجنسـیة یالصلة ما

امـــام محكمـــة الاحـــوال مـــورث عراقـــي و الورثـــة عـــراقیین ودفـــعدعـــاوى متعلقـــة بمیـــراث

لـدعوى الاصـلیة القضـاء الفصـل فـي ااحدهم اجنبـي هنـا سـوف یسـتأخرالشخصیة ان

ى الفرعیــة (المســالة الاولیــة) و التثبــت مــنالبــت فــي الــدعو وهــي دعــوى الارث لحــین

اء العـــادي هنـــا یمكـــن ان یخـــتص بصـــفته الوطنیـــة فالقضـــجنســـیة الـــوارث الـــذي طعـــن 

ثبتــــت یهــــا یتوقــــف الفصــــل فــــي النــــزاع فــــاذا الصــــفة الوطنیــــة للــــوارث لان علللنظرفــــي

رث الا اذا یــلامــا اذا لــم تثبــت هــذه الجنســیة فهــو جنســیته العراقیــة یــرث بــدون موانــع ا

یمكـن ان ني كمـا) مـن القـانون المـد٢٢/١المـادة(قانون دولتـه یـورث العراقـي منـهكان

بــــدعوى جنســـیة بوصــــفها مســـالة اولیـــة اذا تعلقـــتالیخـــتص القضـــاء الاداري بمســـائل

  اصلیة مقامة امامه.

  

  الفرع الثاني

  اثبات الجنسیة

الجنســیة هــو الالتــزام بإقامــة الــدلیل علــى ثبــوت الجنســیة او نفیهــا بأتبــاع ثبــاتا      

الموضـــوعیة دون المســـائل الاجرائیـــة ،والمتعلقـــة بالمســـائل ٨تلـــك الجنســـیةاحكـــام قـــانون 

مامهــا النزاع،والســؤال ن المحكمــة المرفــوع اعلــى اعتبــار ان الاخیــرة یســري علیهــا قــانو 

                                                
مـــن قـــانون المرافعـــات ١\٧٢.،وانظـــر المـــادة ١٧١، ص٢٠٠٠انظـــر د.جـــابر ابـــراهیم الـــراوي، مصـــدر ســـابق،-٧

ذلك في القضاء المقارن ،وانظر ك١٩٧٢من قانون السلطة القضائیة المصري لعام ١٦والمادة١٩٦٩العراقي لعام 

فقـــد قـــررت فیـــه ١٩٨١\٥\١٦قضـــائیة جلســـة ٥٠لســـنة ١٠٦٩قـــرار محكمـــة الـــنقض المصـــریة فـــي الطعـــن رقـــم 

(....ان محـــاكم الدولـــة تخـــتص دون غیرهـــا بالفصـــل فـــي كافـــة منازعـــات الجنســـیة ایـــا كانـــت صـــورتها اي ســـواء 

القضـاء العـادي فـي حـدود اختصاصـه واثیـر النـزاع كانت................. ولو كانت الدعوى الاصلیة قائمة امام 

في الجنسیة وكان الفصل فیها یتوقف علیه الفصل في الـدعوى اذ یتعـین علـى المحكمـة ان توقـف الـدعوى وتحـدد 

للخصم میعادا یستصدر فیه حكما نهائیـا مـن مجلـس الدولـة فـي مسـالة الجنسـیة واذا قصـر الخصـم فـي استصـدار 

كــان للمحكمــة ان تفصــل بالــدعوى بحالتهــا ،امــا اذا رأت ان وجــه المســألة فــي الجنســیة الحكــم فــي المــدة المحــددة 

ظـــــاهر بحیــــــث لایحتــــــاج الامــــــر فیــــــه بمعرفــــــة مجــــــاس الدولـــــة ،اغفلــــــت الــــــدفع وحكمــــــت فــــــي موضــــــوع الــــــدعوى 

.١٨..........)اشار الیه ابراهیم سید احمد ،مصدر سابق، ص
  .٢٧٦،ص٢٠٠٧لقانون المقارن،دار النهضة العربیة،القاهرة،د. .حسام الدین فتحي ناصف،نظام الجنسیة في ا-٨



هـل یحـق للفـرد ان یرفـع دعـوى امـام القضـاء لغـرض اثبـات في هذا المقام الذي یطرح 

بــین مــا اذا ســلمنا للقضــاءاو نفــي الجنســیة عنــه؟ ان الاجابــة عــن هــذا الســؤال تختلــف 

رض الاول یمكـن یة واذا لـم نسـلم لـه بهـذا الحـل ففـي الفـامر الفصل فـي دعـاوى الجنسـ

اقامة الدلیل على اثبات الجنسیة الوطنیة او نفیها بحسب توجه الشخص امام القضـاء 

العراق یكون الاختصاص و بحسب قانون دولة اقامة الدعوى وفيالاداري او العادي

لـــبلاد وكـــذلك الحـــال فـــي مصـــر وســـوریا واغلـــب افـــي هـــذه المســـالة للقضـــاء الاداري. 

امـــام الادارة بوصـــف او نفیهـــاالعربیـــة امـــا فـــي الفـــرض الثـــاني فـــیمكن اثبـــات الجنســـیة

موقــف قــانون لقضــاء حــق الفصــل فیهــا وهــذاللــیسالجنســیة مــن اعمــال الســیادة التــي

اص فـي هـذا المجـال بلجـان تعـین بمرسـوم امیـريصـالـذي عقـد الاختالجنسیة الكویتي

لاحظنــاه فــي ظــل قــرار مجلــس قیــادة مــاایضــا،وهــذا ٩بنــاء علــى عــرض وزارة الداخلیــة

    ١٩٧٥لسنة ٤١٣الثورة المنحل رقم 

امـــا مـــا هـــي طـــرق اثبـــات الجنســـیة فهنـــاك طـــریقین للاثبـــات الطریـــق المباشـــر و       

الطریــق غیــر المباشــر الطریــق الاول یصــلح لاثبــات الجنســیة المكتســبة مــن خــلال انــه 

الــدلیل علــى تــوافر شــروط مــنح الجنســیة مــن خــلال اثبــات اقامــة الشــخص للمــدة یقــیم 

وثیقـــة الاقامـــة او اثبـــات زواج الاجنبیـــة مـــن طلوبـــة لمـــنح الجنســـیة وحصـــوله علـــىالم

وطنــي للحصــول علــى جنســیة زوجهــا مــن خــلال تقــدیم وثیقــة الــزواج امــا الطریــق غیــر 

ة الاصـــلیة لان اثبـــات هـــذه جنســـیمباشـــر فـــي اثبـــات الجنســـیة فهـــو یصـــلح لاثبـــات الال

رضــت علــى اســاس ،فاذا فیــتم عــن طریــق اثبــات الاســاس الــذي فرضــت علیــهالجنســیة

حــق الــدم فالشــخص یثبــت هنــا جنســیته مــن خــلال اثبــات جنســیة الاصــول التــي انحــدر 

ل غیـــر مباشـــر لاثبـــات جنســـیة بشـــكبـــات الجنســـیة فـــي الوضـــع الاخیـــر یفیـــدمنهـــا فاث

لتــي یثیرهــا اثبــات الجنیســة،حیث یتوجــب علــى مــن صــعوبات الجمــة اللالشـخص،ونظر 

یدعي أنه یتمتع بالجنسیة الوطنیة وفقاً لذلك الاسـاس أن یثبـت أن والـده وطنـي و والـد 

والـــده كـــذلك نـــزولاً مـــع تسلســـل الاجیـــال الســـالفة الـــى مـــا لا نهایـــة وهـــو أمـــر لا یطیقـــه 

ي الشــــخص المــــدعي و یــــزداد الفــــرض صــــعوبة كلمــــا قــــدم الزمــــان بالدولــــة التــــي یــــدع

                                                
د.ماجد الحلواني،القانون الدولي الخاص واحكامه في القانون الكویتي،مطبوعات جامعة الكویت،قسم القانون -٩

  .١٨٦.ص١٩٧٤\٧٣الدولي،



الانتمــــاء إلیهــــا ممــــا دعــــا بعــــض القــــوانین الوضــــعیة الــــى الــــنص صــــراحة علــــى قرینــــة 

١٠الجنسیة الظاهرة في تلك الحالة محیلاً أیاها الى قرینة قانونیة

علــى أن الــنص علــى اعتبــار الجنســیة الظــاهرة قرینــة قانونیــة لا یشــمل فــي حكمــه      

الإقلـــیم ، نظـــراً لعـــدم حاجـــة مـــن الجنســـیة الوطنیـــة الأصـــلیة المبنیـــة علـــى أســـاس حـــق

یتمسك بإثبات هذه الحالة إلى إثبـات الجنسـیة الوطنیـة بالترتیـب الـى أسـلافه الـوطنیین 

فلــیس واقعــة المــیلاد مــن أب وطنــي هــي مــا یتمســك بــه بــل واقعــة المــیلاد علــى الاقلــیم 

  الوطني.

الحالـــة ) وبـــالمعنى الســـابق تبنـــى القضـــاء المصـــري الجنســـیة الظـــاهرة ( حیـــازة       

ضــاء المصــري وســع القانمصــریة،غیر واعتمــدها وســیلة مــن وســائل إثبــات الجنســیة ال

وجعــل منهــا قرینــة یؤخــذ بهــا لاثبــات الجنســیة جــال اعمــال حیــازة الحالــة الظــاهرة مــن م

  ١١المبنیة على اساس حق الدم و حق الاقلیم على السواء

مــن خــلال اثبــات واقعــة امــا اذا فرضــت علــى اســاس حــق الاقلــیم فیــتم الاثبــات       

ت بشـكل غیـر مباشـر اثبـاشـهادة المـیلاد فاثبـات الاخیـرة یفیـدعن طریـق تقـدیم المیلاد

                                                
قانونیـة بالنسـبة ) من قانون الجنسـیة الفرنسـیة محـدداً كونهـا قرینـة١٤٣و هو ما نصت علیه صراحة المادة (-١٠

لجیلــین متتــابعین فقــط بعــد أن كانــت لثلاثــة اجیــال فــي قــانون الجنســیة الفرنســیة قبــل تعدیلــه بالقــانون الصــادر ســنة 

) علــى انــه(اذا ادعــى شــخص ٣١اذ یقضــي الفصــل (١٩٥٨، كمــا اخــذ بهــا قــانون الجنیــة المغربــي لعــام ١٩٧٣

میــع الوســائل ولســیما عــن طریــق الحالــة الظــاهرة..........) الجنســیة المغربیــة كجنســیة اصــلیة یمكنــه ان یثبتهــا بج

) مــن قــانون الجنســیة لعــام ٣٢وقــد نحــى القــانون الجزائــري نفــس المنحــى حیــث قــرر المشــرع الجزائــري فــي المــادة (

علـــى انـــه( عنـــدما یـــدعي شـــخص الجنســـیة الجزائریـــة كجنســـیة اصـــلیة............... یمكـــن اثباتهـــا بكـــل ١٩٧٠

) منـه فقـد اجـاز ٢١فـي المـادة (١٩٥٩الحالة الظاهرة) كذلك فقـد اخـذ بهـا القـانون الكـویتي لعـام الوسائل وخاصة 

الاخــذ باشــهرة العامــة فــي اثبــات الجنســیة الكویتیــة،انظرد.عادل عبــد المقصــود عفیفي،اثبــات الجنســیة فــي النظــام 

.٢٠٢-٢٠٠،ص٢٠٠٥القانوني المصري،بدون مكان طبع،
١٢/١/١٩٥٦ق جلســة ٢٥)  احــوال شخصــیة لســنة ١لمصــریة فــي الطعــن رقــم(انظــر قــرار محكمــة الــنقض ا-١١

فقــد جــاء فیــه(لیس ثمــة مــا یمنــع قانونــا فــي مصــر مــن الاخــذ بالحالــة الظــاهرة كقرینــة احتیاطیــة معــززة بادلــة اخــرى 

یم) مثبتــة للجنســیة ســواء اكانــت تلــك الجنســیة الوطنیــة او الاجنبیــة وســواء اكانــت مؤسســة علــى حــق الــدم او الاقلــ

  .١٢اشار الیه ابراهیم سید احمد،مصدر سابق،ص



ســـبب اولاخـــر فیجـــوز لالاســـاس الـــذي قامـــت علیـــه الجنســـیة،فاذا لـــم یوجـــد هـــذا الـــدلیل 

    ١٢اثبات واقعة المیلاد بكافة طرق الاثبات

ومن مت الیات اثبات الجنسیة ن اغلب التشریعات العربیة نظومن الجدیر بالذكر ا

هذه التشریعات قانون الجنسیة السوري والمغربي والجزائري والتونسي والكویتي وكذالك 

قانون مصر فيوكذلك ١٣القانون اللبناني في مشروع قانون الجنسیة اللبناني الجدید

اشارت الى الیة اثبات جنسیة الشخص فحدد ،حیث ١٩٧٥لسنة ٢٦الجنسیة رقم 

على عاتق الشخص المتنازع في جنسیة أي الشخص الذي یرید اثبات الاثبات

ثبات الاته الاجنبیة هو الذي یقع علیه عبالجنسیة  المصریة او نفیها واثبات صف

الیة اثبات سیة السابق الملغى و لا الحاليالجنقانوننظم اما في العراق فلم ی

ة في الاثبات و التي وردت اعد العامالجنسیة العراقیة وهذا ما یقودنا الى اعتماد القو 

في ٢٠٠٠لسنة ٤٦و المعدل بقانون رقم ١٩٧٩لسنة ١٠٧الاثبات رقم في قانون

تعتبر من قبیل السندات الرسمیة، شهادات التي نصت على ()منه٢٢/٢المادة(

الجنسیة وبراءات الاختراع واحكام المحاكم وسجلات التسجیل العقاري وما هو في 

  .)حكم ذلك

ات و الحقـوق التـي الجنسـیة العراقیـة للاسـتفادة مـن الامتیـاز اثبات وعلیه یمكن 

حــق التوظــف او التملــك او الانتخــاب او الترشــیح واثبــات منهــا و توفرهــا هــذه الجنســیة

ب نفیهــا للاســتفادة مــن الحمایــة الدبلوماســیة التــي توفرهــا الدولــة التــي یــدعي انــه منســو 

یـــة و القـــرائن ولا یعتـــد ابدلـــة الكتهـــي الشـــهادة و الاةعتمـــدالیهـــا وان طـــرق الاثبـــات الم

لان الاولــى ادلــة موضــوعیة محایــدة والثانیــة شخصــیة ومــن ثــم لا بــالاعتراف و الیمــین

  .  یجوز ان یصنع الانسان دلیل لنفسه فالادلة الاخیرة منحازة

                                                
مركــز الاجانب،مطبعــة -المــوطن-بــدر الــدین عبــد المــنعم شــوقي،العلاقات الخاصــة الدولیــة،احكام الجنســیةد.-١٢

.٢٩٥،ص٢٠٠٥العشري،
) من ٣٠) من قانون الجنسیة السوري والفصل(٢٩) من قانون الجنسیة التونسي والمادة(٥٩انظر الفصل (-١٣

) من قانون الجنسیة الكویتي ٢٠ن الجنسیة المغربي و المادة(قانو 



الاثبــــات یقــــع علــــى عــــاتق الشــــخص الــــذي یــــدفع بتمتعــــه و الاصــــل ان عــــبء

یـر بالاثبـات و قـع علـى عاتقـه الاثبـات اذا دفـع الغاو نفیهـا عنـه كمـا یبالصفة الوطنیة 

زع فـي جنسـیته ولكـن هـذه القاعـدة لیسـت مطلقـة وانمـا النفي طالمـا انـه الشـخص المتنـا

مـن الخصـم المكلـف بـه اصـلا الـى الطـرف الاثبـاتیرد علیها اسـتثناء بقتضـاه یتحـول

                         -:ي حالتینفالاخر(الخصم الاخر في الدعوى او الدفع) وذلك

الوطنیـة جنسـیته یحمـل شـهادة الجنسـیةاذا كـان الشـخص المتنـازع فـي شـأن -الاولى:

       ثبت صفته الوطنیة. او الوثیقة التي ت

ك الحالـة یحـوز الحالـة الظـاهرة تلـالخصم في الدعوى اوالـدفعذا كانإ-:الحالة الثانیةو 

. فكــل مــن معاملتــهرته و وطنیــة مــن خــلال اســمه وشــهته الظهــر مــن خلالهــا صــفالتــي یُ 

الحالتین یقع علیه عبء الاثبـات علـى اسـاس انـه یـدعي من یحوز احدى هاتینینازع 

  ١٤خلاف الظاهر،تطبیقا للقواعد العامة في الاثبات

  

        

                                                
ـــــرزاق احمـــــد الســـــنهوري، الوســـــیط فـــــي شـــــرح القـــــانون المـــــدني الجدیـــــد،الجزء الثاني"الاثبـــــات واثـــــار -١٤ ـــــد ال د.عب

.٨٨،ص٢٠٠٤الالتزام"،منشأة المعارف،الاسكندریة،



  الفرع الثالث

  في مسائل الجنسیةحجیة الاحكام الصادرة

ؤثر فــــي المراكــــز نســــبیة كونهــــا تــــحجیــــة الاحكــــام بشــــكل عــــاممــــن الثابــــت ان

الذي صدر الحكم فـي شـأنهم دون ان تتعـداهم الـى الغیـر كمـا القانونیة لاطراف النزاع

انهــا تفتــرض وحــدة محــل النــزاع وســببه،فنطاق الحجیــة وفقــا لهــذا المعنــى یتحــدد بوحــدة 

لاحكام الصادرة في شأن االخصوم والمحل والسبب،وتطبیق الحجیة النسبیة في مجال 

لجنسیة یؤدي الى عدم الاعتراف بالحكم الصادر في شأن جنسیة شحص معـین بـاي ا

ثر في غیر المنازعة التي تم الفصل فیها وعلى هذا النحو فـاذا كـان الحكـم قـد قضـى ا

بثبـــوت الصـــفة الوطنیـــة للشـــخص الـــذي كانـــت جنســـیته محـــلا للنـــزاع فـــان اعمـــال هـــذا 

لشــخص بمقتضــى حكــم اخــر صــادر المبــدأ لایمنــع مــن انكــار هــذه الصــفة علــى نفــس ا

ومثل هذه النتیجة التي یؤدي الیها مبدا نسبیة اثر الاحكـام تتعـارض ،في منازعة اخرى

دون شك مع رابطة الجنسیة التي تعد صفة قانونیة في الشـخص والتـي تنشـأ وتنقضـي 

بحكم القانون ومـن ثـم فهـي امـا ان تتـوافر فـي الشـخص او تنعـدم اذ لـیس مـن المقبـول 

ف صــفة الشــخص مــن دعــو الــى اخــرى وازاء هــذه النتــائج الغیــر منطقیــة التــي ان تختلــ

یـــؤدي الیهـــا مبـــدا الحجیـــة النســـبیة للاحكـــام فـــي مجـــال الجنســـیة فقـــد حرصـــت غالبیـــة 

التشـریعاتالتشریعات الحدیثـة علـى تأكیـد الحجیـة المطلقـة لاحكـام الجنسـیة ومـن هـذه

نصــت صــراحة علــى الحجیــة   تشـریع الجنســیة الفرنســي و المصــري و الســوري والتــي

وعلــــى هــــذا الاتجــــاه اســــتقر العمــــل فــــي المطلقــــة للاحكــــام الصــــادرة بمســــائل الجنســــیة

  ١٥القضاء المقارن

                                                
  ٢٨/٦/١٩٨٣وال شخصـیة) جلسـة ق (احـ٤٩لسـنة ٤٤انظر قرار محكمة النقض المصریة في الطعـن رقـم -١٥

فقــد قــررت فیـــه(...الاحكام التــي تصـــدر فــي مســـائل الجنســیة تعتبــر حجـــة علــى الكافـــة ) اشــار الیـــه ابــراهیم ســـید 

. وانظـــر فـــي القضـــاء اللبنـــاني قـــرار محكمـــة بدایـــة بیـــروت المدنیـــة الصـــادر بتـــاریخ ١٩احمد،مصـــدر ســـابق،ص

في مادة الجنسـیة تتمتـع بالحجیـة المطلقـة اذا كانـت الدولـة   ، حیث قررت فیه( ان الاحكام الصادرة٩/١١/١٩٦٢

ــــدار ممثلــــة بالدعوى)،اشــــار الیــــه د.هشــــام علــــي صــــادق،دروس فــــي القــــانون الــــدولي الخاص،الجنســــیة اللبنانیة، ال

.١٤٧،ص١٩٨٠الجامعیة،بیروت،



عـدة العامـة اما المشـرع العراقـي فلـم یـنص صـراحة علـى ذلـك و الحقیقـة ان القا

و الســبب و الموضــوع تقضــي بالحجیــة المطلقــة لاحكــام الجنســیة مــع وحــدة الاطــراف

ولا یمكـــن ه بـــهعلقـــالجنســـیة لهـــا حجیـــة مطلقـــة بالصـــفة الوطنیـــة للشـــخص المتفاحكـــام 

عن نفس السـبب الـذي اقیمـت علیـه الـدعوىكار الصفة الوطنیة اقامة دعوى اخرى وان

  الاولى.

علــى اســاس الــولادة مــن اب وطنــي فــلا یمكــن اقامــة فــاذا ثبتــت صــفته الوطنیــة

  س مثلا. الدعوى علیه انكار صفته الوطنیة على نفس الاسا

ى كـــل مـــن یقـــوم بـــالادلاء علـــیفـــرضجـــزاءبمـــر هنـــا اكمـــا ان المشـــرع العراقـــي 

او عــــن عائلتــــه لاثبــــات جنســــیته تتعلــــق بصــــفته الوطنیــــةاو بیانــــات كاذبــــةبشــــهادات

مـن القـانون السـابق مقابـل ذلـك )٢٣لغرامـة او الحـبس بحسـب المـادة(العراقیة تتمثـل با

النافـــذ أي عقوبـــة مالیـــة او مدنیـــة علـــى مـــن لـــم یفـــرض المشـــرع العراقـــي فـــي القـــانون 

اســتعمل طــرق احتیالیــة لاثبــات الجنســیة العراقیــة وانمــا عاقبــه بالســحب بحســب المــادة 

  ) من القانون النافذ . ١٥(

  

  

  

  

  

  

  

  


